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نصصصصصو  صصصصصانون ااقيصصصصصاد العإا صصصصصة  لصصصصصا قاضاد اقيصصصصصاد  صصصصصد   ضالصصصصص   القا صصصصصة  ا  صصصصص عانة 

 اصدار الحكم القضائة. هذه الو ائل ضا   ماا  ليها  ند 

ضق طصصصصصا لصصصصصط قتضصصصصصاا  صصصصصلطة لإقصصصصصدتإ  ضصصصصصائية لصصصصصدليل ااقيصصصصصاد ض لصصصصص    صصصصص  نصصصصصو  الصصصصصدليل 

المقصصصصصد    صصصصصار  تكصصصصصون لصصصصصط ال صصصصصلطة المطلقصصصصصة  صصصصصة  يولصصصصصط قض  صصصصصد   يولصصصصصط  ضلإصصصصصار  ق صصصصصإ  

تكصصصصون مل مصصصصاا  قيصصصصود ااقيصصصصاد  الصصصصدليل المقصصصصد  مصصصصلا  يصصصصل ا  صصصصإا  كال صصصصند الإ صصصصمة  صصصص  

 تمل  قتة  لطة لإقدتإ.

 عصصصصصصلا الحصصصصصصا د تملصصصصصص  القا صصصصصصة  صصصصصصلطة ال قصصصصصصدتإ الكاملصصصصصصة  صصصصصصة قن تقيصصصصصصل اليصصصصصصل  ض صصصصصصة

ااقيصصصصصاد المقصصصصصد  قض قن تإ ضصصصصصط  صصصصصالإزم مصصصصصلا قن القصصصصصانون ت ي  صصصصصا  صصصصصة ااقيصصصصصاد   صصصصصا مإ 

م صصصصصإضا لقنا صصصصصصة القا صصصصصة  حيصصصصصصل ا ا ضجصصصصصصد قن  صصصصصذا الصصصصصصدليل من  صصصصصصا  صصصصصة الصصصصصصد و   يلصصصصصصط 

 ضالعكس  كا قياد  الشهاا .  

  ة   المطلقة  الدضر  المقيد   ال لطة.القا: الكلمات المفتاحية
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The Discretionary Role of the Judge in Civil Evidence-An Analytical Study 

Nada K. Saeed 

College of law\ Al-Hamdaniya University  

Abstract: 

The Iraqi Evidence Law stipulates several means of proof and obligates the judge to utilize and rely 

upon these methods when issuing a judicial ruling. 

It also grants the judge discretionary power regarding the admissibility of evidence, depending on its 

type. Sometimes the judge has absolute authority to accept or reject evidence, while at other times they 

are obligated to accept evidence presented by the parties, such as an official document, and thus have 

no discretionary power. 

In some cases, the judge possesses full discretionary power to accept or reject presented evidence, even 

though the law permits such discretionary action. The matter rests with the judge's conviction; if they 

find the evidence relevant to the case, they may accept it, and if not, they may reject it, as in the case of 

witness testimony. 
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 :المقدمة

الحمد لله رب العالميلا الذي قن د  لا  يده الك اب ضلم ت عل لط 

ا  ضالحمد لله الذي  لق  ضا رض ضجعل الظلماد  ال ماضاد وجا

 .ضالنور  ض ضََّل العلم  لا ال هل

 

 :اولاً: التعريف بموضوع البحث

المإا ل ال ة لإمإ  ها الد و   ق مقياد الد و  ملا الإعد  ملية 

لإعطا الحقوق  ااقياد  ا  ملا   د اا  قضقكثإ ا ا ة  لا 

ضلإحدا مإاك  م القانونية ضال  امالإهم الشخصية  لذا كان   صحا ها

 جل  ااقيادالدضر اات ا ة ا كيإ للقا ة  ة  ا طاء  د ملا 

ن  طيع  ضجط  الحق الذي   قلإمالحق ضار اء العدالة  لا   قاقا

شإ  العإا ة للقا ة ا طا المتكون منط قي جدض    قيالإط  ا

ا  نصت الماا    لإوجيط الد و  ضما ت علق  هاال لطة الوا عة  ة 

المعدد  1979( ل نة 107العإا ة ر م ) ااقياد انون ( ملا 1)

 لا "لإو يع  لطة القا ة  ة لإوجيط الد و  ضما ت علق  ها ملا 

قالة  ما تكفل ال طييق ال ليم   كا  القانون ضصو ا الا الحكم 

 العااد  ة القضية المنظور ".

ملا الموا يع المهمة ال ة  إص المشإ يلا  ااقيادلذا  أن ض ائل 

 ضلإقنينها اا ل ال شإتعاد. ااراجها لا 

قياد تقع  لا  الإق الخصم  ضلكلا ضكقا د   امة  أن   ء ا 

العإا ة ن د ضجوا اضر  ااقيادنصوص  انون  الا الإجو  

  ضلكلا  ذا الدضر ت فاضد     ااقيادللقا ة  ة  ملية ات ا ة 

المعطياد المطإض ة  ة الد و  ضلإحدتد المشإ  العإا ة لهذا 

الدضر ملا  يل ا   ق ضال قييد   يكون اضره مقيداا لإ اه  علا 

ا لإ اه ا  إ ضت فاضد  ذا الدضر      و  الدليل  الو ائل  ضمطلقا

 ض إتقة لإكوتنط.

  :اختياره موضوع البحث واسباب هدافثانياً: أ

لإ  لا ق دا  مو و  اليحل  ة  يان مد   لطة القا ة ال قدتإتة 

ااقياد الوارا   ة  انون ااقياد العإا ة  ضكيفية قالة  شأن 

ا  كماد الدليل النا و  دليل آ إ ضلإحولط الا اليل كامل  ضما مد  

    ماح المشإ  لط  ذل .

المو و  ملا  الإزم ملا قن  ذا لا ق ياب ا  ياره   علا قمّا 

ط   ت اد تك    ق مية  لمية  انونية  اّ  قن الموا يع ال قليدتة 

ضكانت ض  لإ اد ملا ق م الموا يع ال ة لإشغل اليا ثيلا  ا  ياره 

الفاصل ا  ا ة  ة الد و    يل لإ در ااشار  الا قن  ذه 

ا  ال لطة لي ت ضا د   الن ية ل ميع الو ائل  ضانما لإخ لف  يقا

ا        نو  الدليل المقد . ضالإ ا ا

 ثالثاً: مشكلة البحث:

لإ   د مشكلة اليحل  ة نقطة ق ا ية مفاا ا:  ل  إمكان القا ة 

قن ت حإر ملا  لط ط المقيد  ضالمحدا  ملا  يل المشإ   شأن  علا 

ااقياد المل مة ا  ناااا الا اضره اات ا ة الممنوح لط؟ كذل  قالة 

قن تكمل الدليل النا و  -الممنو ة لطض    ال لطة - ل  إمكانط 

  دليل آ إ ضت علط الي ا كام ا؟

 رابعاً: منهجية البحث:

 ااقيادا  مدنا  ة  ذا اليحل  ذا المنهج ال حليلة لنصوص  انون 

 مو و    اد الصلةالمعدد  1979( ل نة 107العإا ة ر م )

 ال عليق  ليها.ال شإتع العإا ة ض اليحل الوارا   ة

المو و   ة ميحثيلا   و  ن ناضد  ذا :خامساً: هيكلية البحث

  لا النحو الآلإة:

  ااقيادقالة  ة لإقدتإ المقيد    لطة القا ة المبحث الاول:

ا  ا الة  ة لطة القا ة  المطلب الأول:  للأقيادالمعد  م يقا

ا زيإ  ا الة  ة لطة القا ة  المطلب الثاني:  للأقيادالمعد  م يقا

 سلطة القاضي المطلقة في تقدير أدلة الإثباتالمبحث الثاني: 

  لطة القا ة  ة شهاا  الشهوا ضالقإائلا القضائية المطلب الأول:

  لطة القا ة  ة المعاتنة ضالخيإ  المطلب الثاني:

 الخاتمة: 

 الإثباتأدلة سلطة القاضي المقيدة في تقدير الأول: المبحث 

  تمكلا انكار الدضر اليارز للقا ة  ة ااار  الد و  المدنية   هو 

المحإا ا  اس لها  ا  ق طت ال شإتعاد  ذا الدضر اليارز لها  ة 

 ييل لإحقيق زاتة ا ا ية لإ مثل  ة ق قاق الحق ض لا الن ا   

ض جل لإحقيق  ذه الغاتة     د ملا ا طاء القا ة  لطة لإقدتإ 

  ة لإقصة الحقيقة  ة مإا ل الد و   ضملا ضا عة ضاضراا ات ا ياا 

 منها مإ لة ااقياد   يل لإح ل  وا د ااقياد ق مية  اصة  ة 

الد و  المدنية  مما قا  الا لإنظيم ال شإتعاد لهذه القوا د  ة 

 وانينها  ضنظمت  لطة القا ة ازاء ا ملا  يل ال قييد ضاا  ق. 

ال ة لإكون لإقدتإ ا الة   ة  ذا الميحل اضر القا ة  ة  ن ناضدلذا 

للإقياد  ضمد  لإقييد المشإ  ليد القا ة  ة  ذه ضزيإ معد  معد  

 ا نوا  ملا قالة ااقياد  ض ل  ملا   د مطلييلا كما تألإة:

ا  ا الة  ة لطة القا ة  المطلب الاول:  للأقيادالمعد  م يقا

ا  ا الة  ة لطة القا ة المطلب الثاني:   للأقيادزيإ المعد  م يقا

 للأثباتالمعدة مسبقاً  الادلة فيسلطة القاضي : الأولالمطلب 

القا د  العامة  ة ااقياد  ة ااقياد  الك ا ة  ة ال صإ اد 

القانونية؛  ال صإ اد القانونية ال ة ق ا ها ااراا  تش إ  اقيالإها 

ا لمصلحة ا  إاا ضالدضلة  ة ا  قإار   الك ا ة  ض ل  لإحقيقا

اليومية ض د   يا  ض ت المحاكم  ة  ل الن ا اد المعام د 

 الناشئة  لا ققإ ا.

 1979( ل نة 107ر م )لإعد الم  نداد  ة  انون ااقياد العإا ة 

ملا ق و  قالة ااقياد   عندما ت ند القا ة  كمط الا م  ند المعدد 

ر مة قض  ااي تصيح  كمط قكثإ ص  ة ضق إب الا الحقيقة 

لا النقلا  ا ا ة الا قن القانون  د قضج  ااقياد الوا عية ض عيداا  

 الم  نداد  ة  علا المعام د  يل   ت وز ااقياد  غيإ ا  مما 

ق فا  لا ااقياد  هذا الدليل  د ية ض و  ملا  يل كيفية ا داا ا 

ا للغش ضال  ضتإ.  ا كيفية ا  ماا ا؛ ض ل  لإ  يا ضشإض ها  ضقتضا

 ة  ل     منا  ذا المطل  الا ض جل  يان مظا إ  لطة القا ة 

    إ يلا ضكالآلإة:

 مظا إ  لطة القا ة  ة ال نداد الإ مية -الفرع الأول:

 مظا إ  لطة القا ة  ة ال نداد العااتة -الفرع الثاني:

 مظاهر سلطة القاضي في السندات الرسمية: الفرع الأول

 و ا د قضجط ال لطة ال قدتإتة  ااقيادقالة اضر القا ة ضمو فط ملا 

لإعطة كل  قنتمكلا  للقا ة المدنة  ل   ن النصوص القانونية  

 . (1)الحلود المنا ية للمناز اد ضالو ائع المطإض ة اما  القا ة

"امكانية   نية تمنحها القا ة  ضتقصد  ال لطة ال قدتإتة للقا ة

نشا ط للمشإ   ليصل  ها لحكم منا   ض ل  ملا   د ا ماد 

الذ نة  لا ما تعإض  ليط ملا ض ائع   نو  يها قض كان النو 

ا   ليها مح م ا زيإ  ا ع  ة ا ل ط   حيل تكون النشا  مطا قا

ا مع الو ائع المعإض ة ل حقيق العدالة"  .(2) ضمن  ما

( 107ض لا الإزم ملا قن المشإ  العإا ة  ة  انون ااقياد ر م )

المعدد   د ض ع  لطة القا ة  ة لإوجيط الد و  ضما  1979ل نة 
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ت علق  ها ملا قالة  اّ  قن  ذا   تعنة ا  ق تده ض ح  تد 

الخصو  ملا الد و   ضانما لهم الدضر ا كيإ ض اصة  ند ضجوا 

ا ل لطة القا ة  ة م  ند ر مة  حوزلإهم  مما تعن ة لإقييداا ج ئيا

 مثل  ذه ا  واد.

ضال ة  إص المشإ  العإا ة -ضملا ق م قالة ااقياد  صور   امة 

 و "ال ند الإ مة"؛ ا   إ ط  ة الماا   - لا  يان ما ت علق  ها

قض ا( ملا  انون ااقياد  قولط: "ال نداد الإ مية:  ة ال ة  /21)

ا تثيت  يها موظف  ا  قض شخو  مكلف  خدمة  امة   يقا

للأض ا  القانونية ض ة  دضا ا  صاصط  ما لإم  لا تدتط قض ما 

 .(3)قالا  ط  ضض الشأن  ة  ضوره"

ضا  ناااا الا النو ق  ه  إن صفة الشخو الذي تنشئ ال ند  ة 

ال ة لإك يط الصفة الإ مية  ض و الموظف العا  قض كل شخو 

  صاص الذي  دا ا لط مكلف  خدمة  امة  ملا  دضا  لط ط ضا

القانون ض ليط قن ت يع القوا د ضا صود المحدا  لكل  ند ت ولا 

 .(4)انشاءه ضلإحإتإه

ا اا  تش إ  لصحة ال ند الإ مة قن تكون صااراا ملا موظف  ا  

ا قن تكون اصدار -كالخييإ-قض شخو مكلف  خدمة  امة    ضقتضا

ا ض ا   ال ند  ملا  دضا  لط ط ضا  صاصط  ضق يإاا مإا ا 

ضااجإاءاد القانونية  ة اصداره؛ ا  ان لكل  ند ر مة قض ا اا 

ضاجإاءاد  انونية ت   ا ل  ا   ها  كذكإ ا  م الث قة ضاللق  

ا  كإ لإارتخ ال نظيم ضالخ م  ضمحل ا امة كل ملا  ضي الع  ة  ضقتضا

 .(5)  الخ م الإ مة

الإ مية ضقصيح  إ ا لإوا إد الشإض  الم قدمة اك    ال ند الصفة 

  ة  ذالإط اضن الحاجة الا اا إار  ها   إن ناز  الخصم  ة 

صح ها تقع  ليط   ء نقضها  ال  ضتإ  قمّا ا ا لم ت  و  ال ند 

 .(6) الشإض  المذكور     تكون لط ا   يمة ال نداد العااتة

قمّا  لا مظا إ  لطة القا ة ال قدتإتة  ة ال ند الإ مة   يداتةا 

ا لهذا نقود: انَّ   القانون العإا ة ق ذ  نظا  ااقياد المخ لط  ضض قا

النظا   إنَّ القا ة ليس لط الحإتة المطلقة ض  ال قييد الكلة  ضانما 

 و مل     ميدق الحياا مع ا طائط الدضر اات ا ة  ة لإ ييإ الد و  

المدنية؛  القانون العإا ة تخود القا ة المدنة ال لطة ال زمة 

 ة لإ ييإ اجإاءاد الد و  ضلإقدتإ صحة ا الة المطإض ة  ضالكا ية

 يها   لط قن تأمإ  أي اجإاء ملا اجإاءاد ااقياد قض العدضد  نط  

مما تنعكس  دضره  لا لإقدتإ صحة ال نداد؛ ا  تمكلا للقا ة  ما 

تملكط ملا اضر ات ا ة قن ت  يعد قي اليل ا ا لم تق نع  صح ط  قض 

 .(7)لا  يم ط  ة ااقيادتيطل الي ا  قض تن قو م

ا  جاء  ة ا  ياب الموجية لقانون ااقياد العإا ة "ض ة صدا 

 إق ااقياد لإخيإ القانون ا لإ اه الو ط ما  يلا قنظمة ااقياد 

المقيد ضااقياد المطلق   عمد الا لإحدتد  إق ااقياد ضلكنط جعل 

ا  ة لإقدتإ ا الة ض ة ال حإا الذالإ ة الموصل للقا ة اضراا ات ا يا

 الا الحكم العااد ضالا الح م ال إتع".

( ملا  انون 1ضلإأكيدا  لا  ل  نو المشإ  العإا ة  ة الماا  )

ااقياد  لا "لإو يع  لطة القا ة  ة لإوجيط الد و  ضما ت علق 

 ها ملا قالة  ما تكفل ال طييق ال ليم   كا  القانون ضصو ا الا 

 الحكم العااد  ة القضية المنظور ".

قمّا  الن ية لل ند الإ مة  قد  يلا المشإ  العإا ة  لطة القا ة 

 -1( ملا  انون ااقياد  ا  نو  لا "2منط ض ل   ة الماا  )

ال نداد الإ مية   ة  لا الناس  ما اضن  يها ملا قمور  ا   ها 

موظف  ا  قض شخو مكلف  خدمة  امة  ة  دضا ا  صاصط قض 

م ت ييلا لإ ضتإ ا  الطإق ض عت ملا  ضي الشأن  ة  ضوره مال

 المقإر   انوناا".

ا اا ضا  ناااا لنو الماا     تكون للقا ة قي اضر لإقدتإي ض لطة 

 ة  د  ا  ماا ال ند الإ مة  لا ا  ياره  د صدر ملا موظف قض 

مكلف  خدمة  امة ضم وا إ  يط كا ة شإض  ال ند الإ مة 

ا  ضما  ليط ا  ا  مااه ضا   ن اا  ليط  ة الحكم الذي المذكور  م يقا

 تصدره.

  لطة القا ة المطلقة  ة لإقدتإ كل اليل قض م  ند مقد  اليط  ة 

الد و  لإقييد  عد   يوا  ض  ت  طيع القا ة لإقدتإ كل اليل اقياد 

 انونة  ضانما لإنحصإ  لط ط  قط  ة ال أكد ملا لإوا إه ضصح ط 

 .(8)ض ليط  عد  ل  ا ماد ققإه

عإا ة  ال ند الور ة ضانما ا طا لل نداد ضلم تك فة القانون ال

اض ا( ملا  انون /13ا لك إضنية  اد الح ية  ا  جاء  ة الماا  )

 2012( ل نة78ال و يع ا لك إضنة ضالمعام د ا لك إضنية ر م )

ما تألإة "لإكون للم  نداد ا لك إضنية ضالك ا ة ا لك إضنية ضالعقوا 

ية لمثيل ها الور ية ا ا لإوا إد  يها ا لك إضنية  ضاد الح ية القانون

 الشإض  ا لإية ....".

ا ملا  ا قي  اليا  م ا ما كان المظهإ الخارجة لل ند الإ مة  ليما

الشط  ضالح  ضال حشية  اا ا ة الا لإوا إ شإض  صح ط     

تيقا اما  القا ة ا  ا  مااه ض ذل  لإكون   ة  لا الغيإ الذي 

اقياد  كس ال ند الإ مة  لا  تح ج  ده  لكلا مع  ل  تمكلا

 (.9) إتق الطعلا  ال  ضتإ  ا  ياره  إتنة  انونية   يطة

 إ ا  علا  ال ند  ال  ضتإ ضقيت  ل   يقو  القا ة  ا  يعاا  ذا 

ال ند الم ضر ضالإخا  كا ة ااجإاءاد القانونية ال ة لإ إلإ   لا 

 ال  ضتإ.

 شأن ا  ماا مما لإقد  ن  خلو  عد  ضجوا قي اضر لإقدتإي للقا ة 

ال ند الإ مة قض  د  ا  مااه   ال ند الإ مة تكون   ة  لا 

الكا ة اضن الحاجة الا ا إار  ل    ليس للقا ة قي  لطة لإقدتإ 

لل نداد الإ مية الم  و ية للشإض  الواجية ل كوتنط الك إضنية كانت 

 اض ضر ية.

ااقياد  اض ا( ملا  انون/22ض الإجو  الا الشطإ الثانة ملا الماا  )

قمّا ما ضرا  لا ل ان  ضي الشأن ملا ..... العإا ة ال ة لإنو  لا "

 ياناد قض ا إاراد  ي وز اقياد  د  صح ها  يقاا   كا   ذا 

 القانون".

ضالمقصوا ملا  ذه الفقإ  قن ال ند الإ مة ت ضملا معلوماد 

ضا إاراد مصدر ا قصحاب الع  ة  هذه المعلوماد ضاليياناد 

 د  صح ها ضمخالف ها للحقيقة  كا ة  إق ااقياد  تمكلا اقياد

ا لمثل  ذه الحا د  ض  لإثيت لهذه اليياناد صفة  المقإر   انونا

 .(10)الإ مية ا   الن ية لل ارتخ ضال و يع  قط

 فة  ذه الحالة لإق صإ مهمة الموظف العا   قط  لا لإدضتنها اضن 

 أنط  يق ضقن  يلا قن تكون لط لإحإي صح ها  ضمثالها ا إار اليائع 

 .(11)الثملا  هذه اليياناد   تكون لها صفة الإ مية

ضملا قم تكون للقا ة ملا لإلقاء نف ط قض  ناءا  لا  ل  الخصو  

منا شة  ذه اليياناد ضال أكد ملا مد  صح ط  م ا ما ا  نع  عد  

 مطا ق ها للوا ع ضا  يعااه ملا اضراق الد و .

ة  ة ااقياد  لط الإخا  قي  القا ة ت م ع   لطة لإقدتإتة ضا ع

ا للوصود الا الحقيقة  اجإاء ملا اجإاءاد ااقياد تإاه  إضرتا

ا ملا الدضر اات ا ة لط  ة ال حإا الذالإة للكشف  لا  ض ل  انط  ا

الحقيقة ضال وصل الا الحكم العااد  ن ااجإاءاد الم صلة 

 مو و  الد و   د لإكشف  لا  إائلا  ضائية لإنيإ للمحكمة 

 .(12) ة الوصود الا الحقيقة الطإتق

مما لإقد  ن  خلو  د  ضجوا قي اضر لإقدتإي ض لطة لإقدتإتة  ة 

ا  ماا ال ند الإ مة ملا  دمط  لا ا  يار قن ال ند الإ مة   ة 

 لا الكا ة  ما ضرا  يط ملا معلوماد اضنت ض  مت ملا  يل موظف 
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ي قض مكلف  خدمة  امة ض لا القا ة ا   ناا  ليط  ة الحكم الذ

تصدره  ضمع  ل   لط  لطة لإقدتإتة  ة ال حإي  لا صحة 

المعلوماد ال ة االا  ها ا  إا  ضا  صإ اضر الموظف  قط  لا 

لإدضتنها م ا ما لإييلا لط قن  ذه اليياناد مخالفة للو ائع المطإض ة 

 امامط.

قمّا  لا صور  ال ند الإ مة  ا صل كما  لنا قن القو  الثيولإية 

ضالذي   تكون للقا ة قي اضر  ة ا  يعااه  لإكون لل ند الإ مة

كدليل اقياد  ضتعإ  صور  ال ند الإ مة  وجط  ا   انط " ن خة 

 إ ية لإنقل  لا اصل ضر ة ملا ا ضراق ضلإكون  الية ملا لإو يع 

 .(13) ضي الشأن"

( ملا  انون ااقياد  لا "ا ا 23ضنو المشإ  العإا ة  ة الماا  )

   إن صورلإط الإ مية  طية كانت كان قصل ال ند الإ مة موجوااا 

قض مصور   لإكون لها   ية ال ند الإ مة ا صلة  القدر الذي 

لإكون  يط مطا قة للأصل. ضلإع يإ الصور  مطا قة للأصل مالم 

تناز   ة  ل  ملا تح ج  ليط  ها. ض ة  ذه الحالة ا  يإ  ت عيلا 

 مإاجعة الصور   لا ا صل".

انون ال و يع ا لك إضنة ضالمعام د ( ملا  14كذل  جاء  ة الماا  )

ا لك إضنية العإا ة "لإكون الصور  المن و ة  لا الم  ند 

ا لك إضنة  ائ    لا الصفة الن خة ا صلية ا ا لإوا إد  يها 

الشإض  ا لإية: اض ا: ان لإكون معلوماد ض ياناد الصور  المن و ة 

ا: ان تكون الم   ند ا لك إضنة م طا قة مع الن خة ا صلية. قانيا

 ضال و يع ا لك إضنة موجواتلا  لا الو يلة ا لك إضنية...".

ضمما   ش   يط ضا  ناااا الا النصوص ق  ه قنّط  ة  الة ضجوا 

ال ند الإ مة تكون لل ند المصور نفس القيمة الثيولإية لل ند 

 الإ مة. 

ضلإع يإ مطا قة للأصل مالم تناز   ة  ل  ق د ا  إا   مما 

 ة مإاجعة الصور   لا ا صل  ضم ا ما  ل  الخصم ت  د

مطا قة الن خة مع ا صل   ت وز  ل  ر ضط ا  ا ا  در القا ة 

قن ال ند المطلوب مطا ق ط للأصل زيإ من ج  ة الد و  قض  ناا 

ملا ا الة ما تكفة ل كوتلا  نا  ط  ود الوا عة المإاا اقيالإها لصور  

 .(14)ال ند الإ مة

النو المذكور ق  ه تفيد الوجوب ضا ل ا   ا  ماا ضرزم قن 

صور  ال ند الإ مة اّ  قن للقا ة  لطة لإقدتإ جدتة ا نكار 

المقد  ملا الخصم   ي عيلا  ليط  ة  ذا ال قدتإ قن ت حإ  من ها 

الحيطة ضالحذر  ض ل    ي  لإعدا  إق ال صوتإ ال ة   ت  يعد 

 .(15)تإ الد يقمعط الخطأ  ة النقل مع امكانية ال  ض

قمّا  ة  الة  قدان قصل ال ند الإ مة   قد نو المشإ  العإا ة 

( ملا  انون ااقياد  لا "ا ا لم توجد قصل ال ند 24 ة الماا  )

الإ مة كانت صورلإط الإ مية   ة  لا الوجط ا لإة: اض ا: قن 

تكون للصور  الإ مية ا صلية   ية ا صل م ا كان مظهإ ا 

ا: تكون الخارجة   ت  طإق اليط الش   ة مطا ق ها للأصل. قانيا

للصور  الإ مية المأ و   ملا الصور  ا صلية الح ية  الإها  ضلكلا 

ت وز  ة  ذه الحالة لملا تح ج  ليط  هذه الصور  قن تطل  

 مإاجع ها  لا الصور  ا صلية ال ة ا ذد منها ...".

تكون المظهإ اش إ ت الماا  ق  ه ل   داا  صورلإط الإ مية قن 

 الخارجة للصور  تو ة قنها مطا قة للأصل كأ اس    ماا ا.

ض  ء اقياد  قدان قصل ال ند تقع  لا الخصم الذي ت م   

 الصور  الإ مية  ض ة  اد ا    اج لإ إ  المطا قة مع الصور  

ا صلية ا ا ضجدد  ضا ا جاءد مطا قة لإكون لها  اد القو  الثيولإية 

قمّا ا ا لإعذرد المطا قة لعد  ضجوا الصور  للصور  ا صلية  

الإ مية  أن الصور  العااتة   لإ م ع  هذه القو  ضتيقا لإقدتإ  ولإها 

  .(16)للمحكمة ال ة لإنظإ الن ا  كأ د ا الة العااتة

قمّا ما تؤ ذ ملا صور للصور  المأ و   ملا الصور  ا صلية     

ا لظإض  ا لد و   قي ان للقا ة تع د  ط ا  لم إا ا   ئناس لإيعا

ال لطة ال امة  ة لإقدتإ   ية  ذه الصور   ي وز لط قن تع د  ها 

ضلكلا  ا  يار ا  إائلا  قي انها   لإصلح اّ  قن لإكون  إائلا ت  نيط 

منها القا ة ما تإاه ض  تمكلا ا  يار ا   ا ميدق قيود  الك ا ة 
(17) . 

 العاديةمظاهر سلطة القاضي في السندات : الفرع الثاني

تقصد  ال ند العااي "المحإر الذي تصدر ملا ا  إاا اضن قن 

ت د ل  ة لإحإتإه موظف  ا  ض  ت  ل   القانون قي شكل معيلا 

ضلم تعإ  المشإ  العإا ة ال ند العااي  ة  انون ، (18) ة ا دااه"

 ااقياد ضانما نو  لا ق كامط.

اص مو ع ا اا ال ند العااي  و  ند تصدر  لا شخو قض  د  اشخ

ملا  يلهم اقياد ما تقومون  ط ملا لإصإ اد  انونية  ض  تخضع 

 ي صيغة ضتع يإ صااراا  ملا ض عط مالم تنكإ صإا ة ما  و 

 . (19)من وب اليط ملا  ط قض لإو يع

ضالشإ  الو يد  ة انشاء ال ند العااي  و ال و يع  ضال و يع تكون 

ا ضقجاز الق انون العإا ة ملا  يل المل     مضمون ال ند شخصيا

ال و يع  يصمة اا ها  ضلكلا   تع د  مثل  ذا ال و يع ا  ا ا لإم 

 حضور موظف  ا  مخ و قض  حضور شا دتلا ض عا  لا 

 .(20)ال ند

كذل  اجاز القانون العإا ة ال و يع ا لك إضنة ض ل   ة  انون 

ال و يع ا لك إضنة ضالمعام د ا لك إضنية  يل  إ ت الماا  

ا /1) ( منط ال و يع ا لك إضنة  أنط "  مة شخصية لإ خذ شكل را عا

 إض  اض ار ا  اض رموز اض اشاراد اض اصواد اض زيإ ا ضلط 

 ا ع منفإا تدد  لا ن ي ط الا المو ع ضتكون مع مداا ملا جهة 

 ال صدتق"

( اقياد  لا "اض ا: تع يإ 25ا  نو المشإ  العإا ة  ة الماا  )

الم تنكإ صإا ة ما  و من وب اليط ملا ال ند صااراا مملا ض عط م

  ط قض امضاء قض  صمة ا ها  ...". 

ا ضتكون  لا  ضم ا لإم انكار  ل   ال ند العااي تفقد   ي ط مؤ  ا

الم م    ط قن تقد  الدليل  لا صح ط  ا  ا ا ضجد القا ة ملا 

ض ائع الد و  ما تكفة ل كوتلا  نا  ط  صحة ال ند  لط قن   تع د 

ضال لطة ال قدتإتة للقا ة  ة ال ند العااي لإ  ع اكثإ   اانكار 

لعد  ضجوا نو تمنع اجإاء قي ا ا ة قض شط  لل ند العااي  

 . (21)ضلإقدتإ  ل  م إضا للقا ة

قمّا  لا   ية ال ند العااي  الن ية للغيإ   قد نو المشإ  العإا ة 

العااي ( ملا  انون ااقياد  لا "اض ا:   تكون ال ند 26 ة الماا  )

  ة  لا الغيإ  ة لإارتخط ا  منذ قن تكون لط لإارتخ قا ت  ضتكون 

ا  ة ا د  الحا د ال الية :ق ملا تو  قن تصدق  -لإارتخ ال ند قا  ا

ملا تو  قن تثيت مضمونط  ة ضر ة ق إ   - ليط كالإ  العدد  ب

ملا تو  قن تؤشإ  ليط  اض قض موظف  ا   -قا  ة ال ارتخ  ج

 مخ و ....".

الحا د ضارا   لا  ييل المثاد  يمكلا  ياس  ا د ق إ   ض ذه 

 ليها ا ا الإحدد  ة  لة ا   د د  لا قيود ال ارتخ   ال ند 

العااي   ة  لا الغيإ كما  و   ة  لا الم عا دتلا  ضت وز لهم 

 . (22)اقياد  د  صحة ال ند  كا ة  إق ااقياد

صيح   ة لإ اه ضا ا ا  إ   ال ند العااي ملا  يل ملا صدر  نط ا

مو عيط ضلإ اه الغيإ  ضكذل  لإصيح   ة  لا الكا ة ا ا صدر  كم 

 .(23) صحة لإو يعط  ليط

قانياا( /21ضلإ در ااشار  الا قن المشإ  العإا ة نو  ة الماا  )

ملا  انون ااقياد  لا "ا ا لم لإ  و  ال نداد الشإض  ال ة 
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ا  ل م ها الفقإ  ال ا قة    تكون لها اّ    ية ال نداد العااتة  ة 

ااقياد ا ا كان  ضض الشأن  د ض عو ا  امضاءالإهم قض  يصماد 

ا هامهم"   ا ا لم لإ  و  ال نداد الإ مية الشإض  المطلو ة 

  ي حود الا  ند  ااي ضتك      ية ال ند العااي  ة ااقياد. 

القا ة ال قدتإتة لإ اه ال ند العااي  لقا ة  قمّا  لا مظا إ  لطة

المو و  الذي تنظإ الد و   لطة  ة ال حقق ملا مد  صحة 

ال ند العااي ضشإض ط المقد  كدليل اقياد  ة الد و   واء كانت 

مقدمة ملا صا يط قض ملا الغيإ   إ ا ظهإ للقا ة قن ال ند  ط شيهة 

قياد ضالقيا   كا ة لإ ضتإ قض لإصنيع  عليط قن   تأ ذ  ط كدليل ا

ااجإاءاد القانونية الم إلإية  لا  ل   ضزتاا   لا  ل   قد منح 

المشإ  العإا ة للقا ة  لطة ا  د اء الشخو الذي  إر ال ند 

العااي لي  و ح منط  قيقة  ل  م ا ما كان ال ند محل ش   ة 

 . (24)نظإ القا ة

ا للقانون ض ا ملا قي قمّا ا ا كان ال ند العااي محإراا ض قا كان  اليا

شيهة لل  ضتإ ضال صنيع قض الح  ضالشط  ضال حشية    تيقا اما  

 القا ة اّ  ا  مااه  ة الحكم الذي تصدره.

 قا ة المو و  ليس  إاا  ة  د  الإيا  ما اضج  القانون ا  مااه 

ملا قالة اقياد   ل ت    ليط قن ت قيد  أ ذ ا   إن  الفها قض ق طأ 

ا  ة لإطييق القانون   عليط  ة لإطييقها قض لإ أضتلها  ا  يإ مخطئا

ا  إا   وا د ااقياد ضالشإض  ال زمة لقيود اليل ااقياد ض و  

 .(25)الدليل الم  فاا منط

ضا يإاا ا ا  المشإ  العإا ة ا ا ة جدتإ   ا   ما   ة  انون 

( 16ال و يع ا لك إضنة ضالمعام د ا لك إضنية ا  جاء  ة الماا  )

"ا ا اش إ  القانون ا  خدا  لإو يع  لا م  ند ر مة اض  ااي  منط

ضرلإ  القانون اقإاا  لا  لو ما منط  ان ال و يع ا لك إضنة  ليط ا ا 

ا تكون  دت ا  لا ال و يع ا ا لإم ض قاا   كا   ذ  اصيح م  نداا الك إضنيا

القانون"  ضتعد لإ هي ا ملا  يل المشإ  الإما  المعام د  شكل 

 إضنة  حيل لإو إ  در اكيإ ملا الو ت ضال هد ضال إ ة.الك 

ض ة نهاتة  ذا المطل  نصل الا ن ي ة مفاا ا  و لإقييد تد القا ة 

 ة لإقدتإ ال ند الإ مة ضالعااي  ضليس لط ا  عإاض  لط ط 

ال قدتإتة ضاضره ال قدتإي   المشإ  العإا ة اضج   لا القا ة 

ملا  يل ا  إا   ضلم ت إا  ا  ماا  ذه ا الة  ند ا   شهاا  ها

ا   للقا ة قي  لطة  شأن  د  ا  ماا ا  ة  اد كونها  ليمة  انونا

اما ا ا كان ال ند  ط شيهة لإ ضتإ قض لإصنيع    تأ ذ كدليل اقياد 

 ضلإطيق القوانيلا العقا ية لإ اه مقدمط.

 سلطة القاضي في الادلة غير المعدة مسبقاً للإثبات: المطلب الثاني

الا ال ند الإ مة ضالعااي   ناا قالة اقياد ق إ  تكون ا ا ة 

القا ة مقيد ال لطة لإ ا ها   المشإ   دا   ي ها ملا  يل 

ا  ااقياد ضال   القا ة  ها  ضلكلا  ذه ا الة لي ت م ه   م يقا

ا لظإض ها ضم   دالإها  للأقياد  انما لإنشئ اقناء النظإ الد و  ض قا

 ض قاا  ا اءاد ق إا ها.

 ذه ا الة الإ ائل ضاليإ ياد ضالد الإإ ال  ارتة ضاليميلا ضملا 

الحا مة ضا  إار القضائة  ض يل لإ در ااشار  الا قن القا ة 

تكون  ة ازل  ا ض اد مقيد ال لطة  ندما ت علق ا مإ  دليل ك ا ة 

ا قض زيإ معد لهذا الغإض.  معد للأقياد م يقا

 ة  ة نو يلا ملا ضنيحل  ة  ذا المطل  مد  ضجوا  لطة للقا

ا ض ما اليميلا الحا مة  ضا  إار  ا الة زيإ المعد  للأقياد م يقا

القضائة  ا  يار ما ملا اكثإ ا الة لإداض ا  ة الوا ع العملة اما  

 المحاكم ضكا لإة :

 مظا إ  لطة القا ة  ة اليميلا الحا مة -الفرع الأول:

 القضائةمظا إ  لطة القا ة  ة اا إار  -الفرع الثاني:

 مظاهر سلطة القاضي في اليمين الحاسمة: الفرع الأول

اليميلا الحا مة  ة ال ة توجهها ا د الخصو  للأ إ  قض توجط ملا 

 يل القا ة   د الخصو  لي  كمل  ها  نا  ط ا ا ما ضجد  ة 

الد و  اليل نا و  قض  ة  الة  د  ضجوا اليل كامل لد  الخصم 

 الة لإنازد الخصم  ما لدتط ملا قالة   لا الحق الذي تد يط  قض  ة

 ي حكم  موجيها الا  مة  صمط ض ميإه ضلإؤاي الا   م الن ا   

 .(26)ضلهذا  ميت  اليميلا الحا مة

( ملا  انون ااقياد العإا ة  لا "اض ا: لكل ملا 114ضلإنو الماا  )

الخصميلا  إ ن ملا المحكمة قن توجط اليميلا الحا مة الا الخصم 

ا:  اليميلا الحا مة  ة اليميلا ال ة لإن هة  ها الد و ". ا  إ. قانيا

ضملا ا إز شإض  لإوجيط اليميلا الحا مة  قن تكون لإوجيط اليميلا 

ا للن ا  كلط   حيل لإن هة  ها الد و     تمكلا لإوجيهها  لا   ا ما

 ييل ا   يا   ضكذل  ت    لا ملا توجط اليميلا الحا مة قن تييلا 

ها ليإ  القا ة مد      ها  ة الو ائع ال ة تإتد لإحليفط  ن

الد و   ل  ة من  ة  يها  ض ل جائ   ااقياد  ن القا ة  و 

 .(27)الذي تقدر  ذه ا مور  ة نطاق  لط ط المو و ية

ضت وز للقا ة قن تمنع لإوجيط اليميلا الحا مة ا ا كان الخصم 

ا  ة  ليط   إ طاء القا ة  لطة لإو ة ض و   ذا ال ع ف  م ع فا

جيط اليميلا الحا مة ا ا  در ضجوا لإع ف  ة  ليها تد ل  إ لا لإو

 ملا الدضر الو ائة ضا ت ا ة الممنوح للقا ة المدنة  موج  

 .(28) وا د  انون ااقياد

( ملا  انون 115ض د نو المشإ  العإا ة  لا  ل   ة الماا  )

ا: للمحكمة قن لإإ لا لإوجيط اليميلا الحا مة ا ا  ااقياد  قولط "قانيا

ا  ة لإوجيهها".كان ال  خصم م ع فا

كذل   إن للقا ة  لطة  ة  ؤاد الخصم  ود ا  خدا   قط  ة 

لإوجيط اليميلا الحا مة  ندما تع    لا اقياد ا واه   يل نصت 

( ملا  انون ااقياد العإا ة  لا "ا ا     الخصم  لا 118الماا  )

اقياد اا ائط قض ا عط  علا المحكمة قن لإ ألط  ما ا ا كان تطل  

 حليف  صمط اليميلا الحا مة ملا  دمط ...". لإ

ض ذا ما جاء  ط القضاء العإا ة  ة ق د  إارالإط "....ا  معت 

المحكمة الا اليينة الشخصية للطإ يلا ضلكون  ينة المد ية 

ا لقنا ة  الشخصية جاءد ق إب الا الحقيقة ضالوا ع ضاكثإ ا مئنانا

 ينة المد ا  ليط  المحكمة الوجدانية لذا  قد رجح ها المحكمة  لا

ال ة جاءد  ما ية ضزيإ ا يقة ضا  يإد المد ا  ليط  اج   لا 

اقياد ا و ط ضمنح ط المحكمة  ق لإوجيط اليميلا الحا مة الا 

ا للصيغة المي و ة  ة محضإ ال ل ة ضالذي  ل   المد ية ض قا

لإوجيهها  ضاااء المد ية اليميلا الحا مة المذكور   ض ما قن اليميلا 

 ة اليميلا ال ة لإن هة  ها الد و ...لذا صدر الحكم ا  ناااا الحا مة 

  .(29)( اقياد ...."118( ض)82الا ا كا  المواا )

قمّا  لا مظا إ  لطة القا ة ال قدتإتة  لا ن ائج لإحليف اليميلا 

الحا مة    لطة القا ة  الحكم  ن ي  ها مقيد    إ ا  لف الخصم 

ال ة ا إلإها المحكمة تح م الموجط اليط اليميلا الحا مة  صيغ ها 

الن ا   ض  تكون للقا ة قي  لطة لإقدتإ  يل تل    القا ة 

 .(30) ن ي  ها ض  تصح الإجو   لا اليميلا الحا مة  عد  لفها

 مضمون الحلف   ة مل مة للقا ة  إ ا لإضملا ا إاراا  حق  كم 

 موج   ذا  ضان لإضملا انكاراا  كم  إا الد و   ضتع يإ الحكم 

ا ضلإثيت لط   ية ا مإ المحكو   ط إا الد  .(31) و  نهائيا

ن  خلو مما لإقد  قن القا ة مقيد ضمل    ا  ذ  مضمون اليميلا 

الحا مة ضليس لط قي  لطة  ة  د  ا  مااه  ند اصدار الحكم 

النهائة  ضا  تع يإ مم نعاا  لا لإطييق القانون   حلف اليميلا ملا 

اد كا ة  ض يط ت م الل وء الا ا مور المقد ة  ة الم  معاد ضالدتان

 ميإ الخصم ضاتمانط  مياائط ضتف إض  ليط  د   يع  ميإه  
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ضن ي ة لذل    تمل  القا ة  خصوصط  و   لطة لإعدتل صيغ ط  

 ضكذل  اضر الإ ي  المانع ملا ال ع ف  ة  ل  لإوجيهط.

 مظاهر سلطة القاضي في الإقرار القضائي: الفرع الثاني

 صور   امة " مل  انونة ا ياري تصدر ملا تقصد  اا إار 

 .(32)جان  ضا د ضتع يإ  مثا ة  مل ملا ا ماد ال صإ "

( ملا 59قمّا اا إار القضائة  قد  إ ط المشإ  العإا ة  ة الماا  )

 انون ااقياد  أنط "اا إار القضائة  و ا يار الخصم اما  

د الماا  المحكمة  حق  ليط لآ إ"  ضلإا ع المشإ  العإا ة  ة  ا

ض إ  اا إار زيإ القضائة  أنط "اا إار الذي تقع  ارج 

المحكمة"  ض يل جاء لإعإتف المشإ  العإا ة للإ إار القضائة 

ا ضلإناضد الشإض   ة المواا ال ة لإلة لإعإتف اا إار مما  مطلقا

 ق طا للقا ة  إتة  ة ال ف يإ.

  ضزيإ ضن  ن ج مما لإقد   أن اا إار تكون  لا نو يلا القضائة

القضائة   ا ضد تكون اما  القا ة اا ل المحكمة اقناء  يإ 

الد و   قمّا الغيإ القضائة تحصل  ارج نطاق المحكمة  

ضمو و  ارا  نا  يكون القضائة  ا  ياره اليل ملا قالة ااقياد 

  اد الح ية القا عة ضالمل مة للقا ة.

لنا ضجوا شإض  ضملا   د ال عإتف الم قد  للإ إار القضائة ت ييلا 

   مااه ملا  يل القا ة  ض ة اض ا قن تكون اما  القا ة  صإ  

ا قن ت م اقناء النظإ  ة الد و   النظإ  لا نو ط ضارج ط  قانيا

ا ما ت م  ة  الم علقة  الوا عة المقإ  ها     تع يإ ا إاراا  ضائيا

 . (33)ا و  ق إ  زيإ لإل  العالقة اما  القضاء

ة اا إار قن تصدر ملا  صم  ة الد و  ضقن ضا يإاا تش إ  لصح

تكون  ذا الخصم )المقإ( ممي اا قي ا  ا للإ إار   ن اا إار 

لإصإ   انونة ضت   قن تصدر  لا اراا    لإشو ها  ي  ملا 

 .(34) يوب الإ ا

( ملا  انون 64 ض ا  ما لإقد   قد نو المشإ  العإا ة  ة الماا  )

 قولط "اض ا_ تش إ   ة اا إار ااقياد  لا شإض   امة للإ إار 

اّ  تكذ ط ظا إ الحاد  قانياا_ ق_ ا ا نا لا اا إار ما كان  د ا إ  ط 

ا ملا  ما  ا واه قض ا عط  ب_ تإلإفع  ا  كان  ذا ال نا لا مانعا  ا قا

ال نا لا  قإار ملا المحكمة قض   صدتق الخصم قض  ال و يق  يلا 

ا ا  إارتلا ..."   إ ا لإوا إد الشإض  ال  ا قة ا  يإ اا إار  ضائيا

ا قض  لا  إتق  ؤاد القا ة لط.   واء صدر ملا الخصم لإلقائيا

قمّا  لا  لطة القا ة ال قدتإتة لإ اه اا إار ض  ي ط  ة ااقياد  

 إن اا إار القضائة  ند اك ماد شإض ط تع يإ   ة كاملة ضمل مة 

اد  كس ما  لا المقإ الذي ليس لط  عد ا إاره قن تقد  الي ا اقي

ا إ  ط  ضتم نع معط الإجو   يط  ضمل مة للقا ة  حيل ت عيلا  ليط 

قن تقضة  ط ملا لإلقاء نف ط  اّ  ان للقا ة ا ماد اا إار ا ا كانت 

 .(35)الوا عة المقإ  ها زيإ م علقة  الد و  ضزيإ من  ة  يها

ض لا الإزم ملا ان اا إار الحاصل اما  المحكمة   د قن تكون 

ا  ل قدتإ  ا ة المو و   اّ  قن  لطة القا ة مقيد  لإ اه   ا عا

اا إار القضائة   هو مل    لا الحكم  ما ادَ اليط اا إار م ا ما 

لإوا إد شإض ط   اا إار القضائة تعد ملا ا الة المل مة للقا ة 

ا للقانون.  ض  ت  طيع لإ ا لط ضا ا  الف  ل   يعد مخالفا

 ها القانون العإا ة ض يد  ها  لطة ضملا ا م ا  كا  ال ة جاء 

القا ة  ة  د  لإ  ئة ا  إار   يل اضرا المشإ   ا د   امة 

( ملا  انون ا قياد  ا  جاء  يها "  ت   ق ا  إار 69 ة الماا  )

 لا صا يط ا  ا ا انص   لا ض ائع م عدا  ضكان ضجوا ضا عة 

حا د   منها   ت  ل   ضجوا الو ائع ا  إ "   فة  علا ال

تق صإ المقإ  لا ا   إا   الوا عة ا صلية المد ا  ها   ل 

تضيف اليها ضا عة ا إ  لإإلإيط  ها ضلإؤقإ  ة اقإ ا القانونة  

ضا  ناااا الا النو ا  ه   تمكلا للقا ة لإ  ئة  ذا ا  إار  اما 

ا  ذ  ط كام ا اض ا داره  ي د نف ط مقيداا  هذا الميدق مما  د تل   

ا الم ا اض لإهإ ا حكمة ا  ذ  ك   المقإ كام ا   ا لو  دا زيإ منطقيا

ملا ا ل  ا   اض ا دار ا  إار  الكامل ض و ما تحد ملا  لطة 

القا ة  ة لإحإي الحقيقة المو و ية  ضملا  نا نق إح  لا 

ا: 69المشإ  العإا ة ا ا ة  قإ  الا الماا  ) ( ضلإصيح كا لإة "قانيا

ر ا ا لإييلا لها  د  صحة الوا عة المضا ة للمحكمة لإ  ئة ا  إا

  الوا عة ا صلية ضتل   المقإ  إقياد ما ا ا ط". 

ض ة نهاتة  ذا الميحل ن  اءد  ل  إمكان القا ة ان ت حإر ملا 

 لط ط المقيد  ضالمحدا  ملا  يل المشإ   شأن  علا االة ا قياد 

 المل مة كاليميلا الحا مة ضا  إار القضائة؟

 ل  نقود ان النصوص القانونية ال ة لإم لإحليلها  يما للإجا ة  لا 

لإقد    لإ مح للقا ة ان ت حإر ملا  لط ط المقيد   ضلكلا نق إح 

 لا المشإ  العإا ة لإضميلا نو  ة  انون ا قياد نو ت مح 

ا ملا الدضر  للقا ة  ال حإر ملا  ذه ال لطة المقيد  ضمنحط شيئا

ا  لل حاتل مع ا  ثناء ال نداد  ال قدتإي مواكية لل طور القضائة ضمنعا

الإ مية لما ت م ع  ط  ذه ال نداد ملا شإض   اصة  ة لإكوتنط 

ا  ا لإ نيا ت علط الم   الآملا ل ثييت الحقوق ضا ل  اماد  ضاتضا

ل عارض ا  كا  ض د  الخإضج  لا الغاتة ال ة لإو ا المشإ  

 لإحقيقها ملا  ذا ا ل ا  ض  يما ا  قإار المعام د   يل ال  

المشإ  الإما   عضها ان لإ م ك ا ة  لا شكل م  نداد ر مية  ضا اا 

  ا   توصف نظامنا القانونة  ال موا ند و المشإ  العإا ة 

ا ملا المإضنة ضال لطة ال قدتإتة  نق إح النو  ا طاء القا ة شيئا

ا لإة كميدق  ا   ة  انون ا قياد "للمحكمة  د  ا   داا  الح ية 

ر القضائة ضاليميلا الحا مة ا ا لإييلا لها الإخا  ما المل مة للإ إا

 ض يلة لل حاتل  لا ا كا  القانون الآمإ ".  

 سلطة القاضي المطلقة في تقدير أدلة الإثبات: المبحث الثاني

لإ مي   لطة القا ة  ة  علا قالة ااقياد  انها  اد  لطة مطلقة 

ا ملا الدضر اات ا ة للقا ة   لط الإخا  اجإاءاد تإاه  ض ل  انط  ا

ا للوصود الا الحكم العااد  ة الد و    مث ا لط  ل   ما   منا يا

الشهوا ضا اا   ليهم مإ  قانية  كذل  لط  لطة لإوجيط اليميلا 

الم ممة ضزيإه ملا ااجإاءاد الكثيإ  ال ة تمل  القا ة  يط ال لطة 

مل  ال امة  ض  ت عنا  ة  ذا الميحل قن ن ناضد كا ة ا الة ال ة ت

القا ة  لطة مطلقة  شأنها  ضانما نق صإ  لا ا الة ال ة تل أ 

ا. ضلييان ما لإقد    منا  ذا الميحل  اليها ا شخاص اما  المحاكم زاليا

 الا مطلييلا ضكا لإة:

 القضائية شهاا  الشهوا ضالقإائلا لطة القا ة  ة المطلب الاول: 

  لطة القا ة  ة المعاتنة ضالخيإ المطلب الثاني: 

 

شهادة الشهود والقرائن سلطة القاضي في : المطلب الأول

 القضائية

لإ صف  علا قالة ااقياد  ة القانون العإا ة  انها قالة  اد   ية 

زيإ مل مة  قي زيإ مل مة ا  ذ  ها ملا  يل القا ة كدليل اقياد  

ضت إا لط الحإتة  ة ا  مااه ملا  دمط     ض ائع الد و  ضمد  

ل  لا م إتاد  يإ الد و  ضالحكم النهائة  ضلييان لإأقيإ  ذا الدلي

 ل  قكثإ  و  ن ناضد  الدرا ة  ة  ذا المطل  شهاا  الشهوا 

ضالقإائلا القضائية  ا  يار ما ملا اكثإ ا الة ال ة ت م    ها 

 الخصو  ضكا لإة:

 مظا إ  لطة القا ة  ة شهاا  الشهواالفرع الأول: 

  ة القإائلا القضائية مظا إ  لطة القا ةالفرع الثاني: 
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 مظاهر سلطة القاضي في شهادة الشهود: الفرع الأول

لم ت طإق المشإ  العإا ة ل عإتف الشهاا   ة  انون ااقياد  

ضانما نو  لا شإض ط ضا كامط ضكيفية قاائط   قد نو  ة الماا  

( ملا  انون ااقياد  لا "ت وز ااقياد  الشهاا   ة الو ائع 76)

ا  أنها "ا يار الشا د  ة ، (36)المااتة" ضلإعإ  الشهاا  اصط  ا

م لس القضاء  عد  لف اليميلا  وا عة ض عت لإحت  معط قض  صإه 

ا  يل شخو ا إ"  .(37)ضملا شأنها قن لإإلإ  لشخو  قا

ضم اد ااقياد  الشهاا  تكون  ة  ا د محدا  ملا  يل المشإ   

 ة قض قي اليل ض  م اد للأقياد  الشهاا   يما تمكلا اقيالإط  الك ا

( ملا  انون 77ض ند ر مة   قد نو المشإ  العإا ة  ة الماا  )

ااقياد  لا ا  واد ال ة ت وز ااقياد  يها  الشهاا   ضنو  ة 

 ( ملا  اد القانون  لا ا  واد ا   ثنائية.78الماا  )

ض يل الد ود  ة نطاق  لطة القا ة ال قدتإتة  ت در  نا ااشار  

ض ة قن الشهاا    لإكون لها قي   ية  ة ااقياد  الا نقطة مهمة

ا   ملا  يل  ا للأض ا  المقإر   انونا مالم لإقع اما  القا ة ض يقا

المو و  تش إ  قن لإإا الشهاا   لا ضا عة م علقة  الد و  من  ة 

 يها ضجائ   ااقياد  ضكذل   إن  ل  ااقياد  شهاا  الشهوا تكون 

ة المحكمة كما تمكلا للقا ة قن  ناءا  لا  ل  الخصم ضموا ق

ا ل ما  شهاالإط ضلو لم ت  شهد  ط  ت  د ة للشهاا  ملا تإ  ل ضما

 .(38)ا د

ض لا  ذا  القا ة تمل   لطة ال قدتإ الكاملة  ة قن تقيل ااقياد 

 شهاا  الشهوا قض قن تإ ضط  الإزم ملا قن القانون ت ي  ا  ة 

انط ا ا ضجد قن  ذه ااقياد   ا مإ م إضا لقنا ة القا ة  حيل 

الشهاا  من  ة  ة الد و   يلها ضان لم تإ ا من  ة   تقيلها  ضلكلا 

 لا القا ة الذي تإ لا الطل  قن تيلا  ة  كمط ق ياب الإ لا 

  قدتإ الشهاا  شةء  ضلإقدتإ  يما ا ا كان ا مإ ت وز اقيالإط  الشهاا  

 .(39)شةء ا إ

هاا  الشهوا   قد  للقا ة  لطة ضا عة  ة ال ماح  ااقياد  ش

تكون  ة ض ائع الد و  ما تغنة  لا الشهاا   ة لإكوتلا  نا  ط ض د 

لإكون الو ائع المإاا اقيالإها  الشهاا   عيد  ا   ماد ض  م اد 

   نا  القا ة  الشهاا   ة اقيالإها  ض ال الة  أن  ل  ااقياد 

ا للمحكمة ضانما لإخضع ل قدتإ القا  ا مل ما ة  كما  الشهاا  ليس  ليا

ان لط  لطة  ة لإقدتإ  يمة الشهاا  ضكفات ها ضلإقدتإ ق واد الشهوا 

 .(40)ضا  خ ص الوا ع منها

ض ة  الة موا قة المحكمة  لا  ما  الشهوا  ت    لا  اليط قن 

تحدا للمحكمة ما تإتد اقيالإط  الشهاا   صور  ا يقة ضمحدا  لإحدتداا 

ا لل هالة  مما ت ا د  ل   ة لإحدتد ا لو ائع  ل  ة من  ة  ة نا يا

 .(41)الد و  ا   

ا ملا  ضلإ  يداا ل لطة القا ة المطلقة  ة ااقياد  الشهاا  ضانط  ا

الدضر اات ا ة الممنوح للقا ة  ة الد و  المدنية   قد نو 

( ملا  انون ااقياد  لا "للمحكمة 81المشإ  العإا ة  ة الماا  )

ا ل ما  شهاالإط ملا لإلقاء نف ها قن لإ  د ة للشهاا  ملا لإإ   ل ضما

 ة ا  واد ال ة ت ي   يها القانون ااقياد  الشهاا  م ا رقد  ة 

 ل   ائد  للوصود الا الحقيقة"  ت ييلا ملا النو قن للقا ة 

ا للشهاا   الإزم ملا  د   ل   الص  ية  ة ا  د اء ملا تإاه منا يا

 ض ا الخصو  لذل   غية الوصود الا الحقيقة ضالعدالة  ة الحكم  

 لا  ل  ض    نصوص  انون ااقياد  للقا ة ص  ية ال إاجع 

 لا  ما  الشهوا ا ا رق   د  امكانية ا   فاا  ملا شهاالإهم ض د  

 لإأقيإ ا  لا ن ي ة الحكم.

( ملا  انون ااقياد  لا 82 قد نو المشإ  العإا ة  ة الماا  )

 "لمحكمة المو و  لإقدتإ الشهاا  ملا النا ي يلا المو و ية

ا لما لإ  خلصط  ضالشخصية  ضلها قن لإإجح شهاا   لا ق إ  ض قا

ملا ظإض  الد و   لا قن لإييلا ق ياب  ل   ة محضإ ال ل ة"  

 هذا النو اليل ضا ح  لا  لطة القا ة المطلقة  ة ااقياد 

  الشهاا  ملا  دمها.

( "للمحكمة قن لإأ ذ  شهاا  84ضزتاا   لا  ل   قد جاء  ة الماا  )

مع تميلا المد ة ا ا ا  نعت  صح ها  كما ان لها قن شخو ضا د 

لإإا شهاا  شا د قض اكثإ ا ا لم لإق نع  صحة الشهاا "   فة  ذا 

النو لإد يم لدضر الشهاا   ة ااقياد ضمحاضلة ل عظيم شأنط  عد 

لإطور ض ائل ااقياد  فضل لإقد  العلم ضال كنلوجيا  ضما اك نف 

مع اش إا  قن لإكون مع تميلا  ااقياد  الشهاا  ملا ش  ض د  ا ة 

المد ة ض     نا ة القا ة  ض ة جميع ا  واد  قد ق طا 

القانون للقا ة ال لطة  ة را شهاا  قي شخو ا ا لم تق نع  صحة 

 شهاالإط.

 إ ا لم تق نع القا ة  شخصية الشا د ملا  يل ا   ط ضمد   و  

 .(42)لإذكإه ضا  يعا ط ضله  ط ض نط  لط ا  يعاا الشا د

ذل  للقا ة لإع ت  الشهاا   ميدق قيود  الك ا ة   إ ا  عل  ل  ك

ا ضا إب الا الحقيقة  ضت م ع  اصيح  ند  كمط اكثإ ص  ة ضلإما كا

 ا ة المو و    لطة لإقدتإتة ضا عة  ذل   ض  تمنع القا ة  ما 

لط ملا اضر ات ا ة  ة ااقياد قن تأمإ ملا لإلقاء نف ط  ذل    ا ضلو 

 .(43)نط  ل لم تطل  الخصم م

ا  ض ل  لي  نا للقا ة كشف الحقائق  ضلإؤاي الشهاا  شفا ا

ا ملا  يل  ال    ي  طيع القا ة ال ميي  ما ا ا كان الشخو ملقنا

الشهاا  قض زيإه  ضملا قم ت يح للقا ة النظإ الا الشا د ضلإعا يإ 

ضجهط ضمد  ارلإياكط  ة ج ئية اضن ق إ  مما تطلق العنان ل لطة 

 قصا مصدا ية الشا د  ض لا الإزم ملا  ل   فة القا ة  ة قن ت

 ا د  اصة تأ ن القا ة قن لإ إ  الشهاا  ك ا ة ا  ثناءا ملا 

ا صل ض ل       ييعة الد و  ضا واد الشا د كأن تكون 

ا   .(44)ا إ ا

ضا يإاا للقا ة ال لطة  ة  إح ا واد جميع الشهوا لعد  ا مئنانط 

المطلقة  ة لإقدتإ ض يلة الا ا والهم  ضتد ل  ذا  ملا  لط ط 

ااقياد  ضتقو   ط  ة  دضا  لط ط ضمإا  ل  ضجدانط ضشعوره ض و 

امإ ت  قل  ط  ا ة المو و    هو زيإ مل     صدتق الشا د  ة 

 .(45)كل ق والط

ن  خلو ملا كل ما لإقد  قن للقا ة ال لطة المطلقة  ة الشهاا  ملا 

اا  كدليل اقياد  يل  يولط قض  د   يولط شإ  لإ يي   ل    الشه

مقيد  قنا ة القا ة  وجوا الشهاا  ضلإوا إ شإض ها   تل   

للقا ة  ة  القا ة  قيولها  ضما  ذا ا  لإف يإ للدضر اات ا ة

 الخصومة ضلإأكيداا لط.

 مظاهر سلطة القاضي في القرائن القضائية: الفرع الثاني 

اض ا( ملا /98) إ  المشإ  العإا ة القإتنة القانونية  ة الماا  

 انون ااقياد  قولط "ا  نيا  امإ زيإ قا ت ملا امإ قا ت"  

ا  ة الماا  ) اض ا( ب " ة /102ض إ  القإتنة القضائية اتضا

ا  نيا  القا ة امإاا زيإ قا ت ملا امإ قا ت لدتط  ة الد اض  

المنظور "  ضلإع يإ القإائلا ملا الو ائل زيإ المياشإ   ة ااقياد 

لإ  خلو ملا ض ائع ق إ   ض حثنا  ة  ذا الفإ  المدنة  يل 

تق صإ  لا القإتنة القضائية  قط ال ة  ة ملا ا  نيا  القا ة 

ضجهده الفكإي ضلط  إتة  ة لإقدتإ  ولإها   عكس القإتنة القانونية 

 ال ة لإكون مقيد   حكم القانون.

ا اا  القإتنة القضائية  ة "القإائلا ال ة ت  نيطها القا ة ملا 

 .(46)د و  ضم   الإها  ما لط ملا  لطة لإقدتإ"ظإض  ال

 قد تكون الحصود  لا قالة لإنص  مياشإ   لا الوا عة المإاا 

اقيالإها ملا ا مور الم عذر    ل  د لإكون م  حيلة  ة ازل  ا  يان 

لذا كان   د ملا قن تف ح المشإ  الم اد اما  القا ة ل   فاا  ملا 
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ل وصل الا الحلود العاالة  ة  درلإط العقلية ض يإلإط القانونية ل

 .(47)الد و  ال ة لإخلو ملا ا الة المياشإ   لا الوا عة المنظور 

 القا ة  ندما تق نع ت  خلو القإتنة ملا ظإض  الد و   ما لط 

ملا  لطة لإقدتإتة  اّ  قنها لي ت ال امية لذاد القا ة  ة ا و  

 يلا.ق إ  منظور  ملا  يلط   ا  ند لإشا ط الظإض   ة الد وت

ضلإ در ااشار  الا قن المشإ  العإا ة  صإ  لطة القا ة  ة 

ا  نيا  القإتنة القضائية  ة نطاق ما ت وز اقيالإط  الشهاا   قط  قي 

 قط  ة ال صإ اد القانونية ال ة   لإ تد  يم ط  لا الميلغ المحدا 

 .(48)ملا  يل المشإ   مع ا   ثناءاد الوارا   لا  ذا الميدق

القضائية  لا  نصإتلا  مااي م  مد ملا ض ائع  لإقو  القإتنة

الد و   ا  للقا ة قن ت  خلصها ملا ا ا اد الخصو  ضا واد 

الشهوا قض لإقإتإ الخييإ ا ا ضجد  قض ام نا  الخصم  لا الحضور 

ل    واب قض اليميلا قض ام نا ط  لا لإنفيذ ما امإد  ط المحكمة ملا 

ا  الوا عة المإاا اقيالإها اجإاءاد ااقياد  ضالعنصإ الثانة  و ا  ني

ملا الوا عة الثا  ة  ي خذ ملا الوا عة المعلومة  إتنة  لا الوا عة 

 .(49)الم هولة

ضق طا المشإ  العإا ة  ة  انون ااقياد للقا ة  لطة ا   فاا  

ملا ض ائل ال قد  العلمة  ة ا  نيا  القإائلا القضائية  ضتع يإ  ذا 

اا  ملا ض ائل ال قد  العلمة ا مإ الإ اه ملا المشإ   ة ا   ف

ضا  غ د  ل   ة   م الد و  مع زتاا  ا  خدا   ذه الو ائل  ة 

 .(50)مخ لف جوان  الحيا 

 ض ا  لا ان ا  خ ص القا ة للقإتنة القضائية ضا  نا ط  ها   

تألإة ملا لإخي لإط ضلإصورالإط ضا وائط  ضانما ت  ند الا ض ائل 

الذي ت عل ما ت  نيطط القا ة زيإ منطقية للفهم ضا اراا ا مإ 

ا للمنطق ضالعقل  ض  لإعطا للقإتنة  ا للصد ة قض تكون مخالفا  ا عا

القضائية   ة  ا عة  ة ااقياد   ل  و  ا ل اقياد العكس ض كا ة 

 إق ااقياد  ضامكانية الخطأ  ة ا  نيا  القإتنة القضائية تل أ 

 .(51)لالقضا  الا  د  ا طائط  كم الدليل الكام

ا اا   لطة القا ة ضا عة  ة ا  نيا  القإائلا القضائية ضلط ا   ماا 

 ليط  ة  كمط ملا  دمط  ض ذا  ائم  لا ق اس قن لقا ة 

المو و   ح   ا صل ال لطة المطلقة  ة ا  نيا  القإائلا ال ة 

تع مد  ليها  ة لإكوتلا  قيدلإط  لذا  أن القا ة  م ا   لط ط 

إ  ة لإفضيل  إتنة  لا ق إ  م نا ضة معها الوا عة  ة ال قدتإ  

ض  ر ا ة لمحكمة ال ميي   ليط  ة  ل  مااا  قن القإتنة ال ة 

 .(52)ا  يإ ا الي ا  لا قيود الوا عة لإؤاي  ق ا الا قيولإها

ا للمحكمة قن   لإأ ذ  ن ي ة ااجإاءاد ال ة امإد  ها  واء  ضاتضا

ضلكلا مع  ل  ال مها  ملا لإلقاء نف ها قض  ناءا  لا  ل  الخصو 

 .(53)المشإ   ييان ق ياب  د  ا ذ ا  ة الحكم الصاار  ة الد و 

ض  صة القود قن للقا ة  لطة ضا عة  ة لإقدتإ الو ائع ضا   ماا 

 ليها ضالإخا  ا ا ا اا    نيا  القإائلا القضائية منها  ضلط قن ت  ند 

إتنة  لا ض ائع م صلة  الخصميلا قض  أ د ما   ا  نيا  الق

القضائية م إضا الا  كمة القا ة ضلإقدتإه مطلق  ة  ل   حيل لط 

 قن تعمل  ها تإ ضها  ة  اد ا ا لإييلا لط انط    اجة لها.

ض ة نهاتة  ذا المطل  نق إح  لا المشإ  العإا ة اجإاء لإعدتل 

( اتنار  إا ة  ة 5000 لا  يمة ال صإ  القانونة الذي  دا ب )

 انون ا قياد العإا ة  ا  قصيح الميلغ اض ا( ملا /77الماا  )

ا تذكإ  ة المعام د  يلا ا  إاا   المذكور ق  ه   ت اضي شيئا

  واء لإعلق ا مإ  ا قياد  الشهاا  قض القإائلا القضائية.

 سلطة القاضي في المعاينة والخبرة: المطلب الثاني

لا  ة ا صل  ة اجإاءاد ااقياد  و ااقياد  الدليل الك ا ة  ضلك

ق واد  دتد    ت د القا ة  ة قضراق الد و  ما تكفة ل ثييت 

صحة ا ا اء قض نفيط  الدليل الك ا ة   يل أ الا ال حقيق  نف ط 

م  نداا الا لإخوتل القانون لط  ذل   ضتخ ار الطإتق القانونة الذي 

ا للوصود الا نهاتة الد و   ضملا  ملا  ذه ااجإاءاد  تإاه منا يا

 معاتنة كدليل ملا قالة ااقياد ضالخيإ  القضائية.القيا   ال

ضل و يح ما لإقد  قكثإ نق م  ذا المطل  الا  إ يلا ن طإق  ة 

ا ضد منط للمعاتنة ضالثانة  ة الخيإ  القضائية ضكل ما ت علق  ها 

 ضكا لإة:

 مظا إ  لطة القا ة  ة المعاتنةالفرع الأول: 

 مظا إ  لطة القا ة  ة الخيإ  الفرع الثاني:

 مظاهر سلطة القاضي في المعاينة :الفرع الأول

 الإجو  الا  انون ااقياد العإا ة ن د قن المشإ  العإا ة لم 

تعإ  المعاتنة  ضر ما كان الغإض ملا  ل   و ض وح معنا 

( منط 125المصطلح   نو  لا ا كامط  يل جاء  ة الماا  )

ا قض  ناء  لا  ل  ق د الخصو  قن لإقإر "للمحكمة ملا لإلقاء نف ه

ا ن قاد لمعاتنة الم ناز   يط قض لإندب لذل  ق د  ضالإها لمعاتن ط قض 

ا ضاره لدتها  ة جل ة لإعينها لذل  م ا رقد  ة  ذه مصلحة 

 ل حقيق العدالة".

تقصد  المعاتنة كدليل ملا قالة ااقياد " يا  القا ة  مشا د  

 .(54)لح م الد و " مو و  الن ا  ل كوتلا ق اس

ت ييلا لنا قن المعاتنة لإ إ  امّا ملا  يل المحكمة ملا لإلقاء نف ها ا ا 

رقد  ة  ل   ائد  لح م الن ا   قض  طل  ملا ق د الخصو  ضموا قة 

المحكمة  ض    النو  أن المعاتنة لإ إ  امّا  لا  إتق ا ن قاد 

معاتن ط الا مو ع العينة  قض ا ضار العينة الا المحكمة ضملا قم 

 ض ل      ظإض  الد و .

ضقمإ لإقإتإ المعاتنة م إضا ل قدتإ القا ة  إ ا رقد قن  ة  ل  ما 

ت هل انهاء الد و  لإ خذ  إاراا  ذل   ض إار اجإاء المعاتنة ليس 

ا للقا ة  عد الإخذ ا  لط الإجو   نها   .(55)مل ما

 ضتطإح  نا لإ اؤد  ود  لطة القا ة  ة لإقدتإ الدليل النالإج  لا

ا لط ا   ؟  المعاتنة  ل تعد مل ما

( ملا  انون ااقياد العإا ة نإ  قن 131 الإجو  الا نو الماا  )

ا  المشإ  نو  لا "للمحكمة قن لإ خذ ملا لإقإتإ المعاتنة  ييا

لحكمها"  ا اا لما كانت المعاتنة ملا قالة ااقياد زيإ المياشإ   قد 

زنا  نط  ة   م لإكون  ة  علا ا  واد الدليل القا ع الذي   

الد و   ضرزم  ل   قد منح المشإ  العإا ة القا ة ال لطة 

 ال قدتإتة  ة ا  مااه ملا  دمط.

 ح ي ها زيإ مل مة  ة ااقياد  ضا  ناااا الا الدضر اات ا ة 

ا ملا الدضر الفعاد الذي ت  م  ط ضاتضاا  الممنوح للقا ة ضانط  ا

ا ة قن تأ ذ  ما ضاج   لا الن ا  المعإضض  ليط   علا الق

لإ فإ  نط المعاتنة ا ا ا  نع  ذل   ضا ا رق  قن المعاتنة لم لإؤاي الا 

لإكوتلا  نا  ط  صدا الن ا   لط  د  ا  ذ  ها   شإ  قن تكون 

ا ليمكلا الطعلا  يط مع الحكم النهائة الذي تصدر  ة   إاره م ييا

 الد و .

قياد زيإ المل مة ن  ن ج مما لإقد  قن المعاتنة لإع يإ اليل ملا قالة اا

ضالمقيد  للقا ة  ضلط ال لطة المطلقة  ة ا   ماا  ليها ك ي  

 لحكمط ملا  دمط ض    ظإض  الد و .

 مظاهر سلطة القاضي في الخبرة: الفرع الثاني

قجاز القانون للقا ة المدنة الل وء ضا   عانة  أ ل الخيإ   ة 

 حكم ضظيف ط الم ائل ال ة لإ  د ة  ل    قد تصع   لا القا ة 

اليل  ة الن ا  لو و ط  ارج نطاق ا  صاصط قي اضن الم ائل 

 القانونية  يل أ الا ا ل الخيإ .
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ضلإل أ المحكمة للخيإ  ملا لإلقاء نف ها قض  ناءا  لا  ل  ا د 

الخصو  مد ا قض مد ا  ليط  ضتخضع  ذا الطل  ل قدتإ القا ة  

 ح   ظإض   لط قن تحكم  ا    ا ة للطل  قض  د  القيود 

الد و  ضما  إح  يها ملا قالة ضم  نداد   إ ا ضجد قن الحقيقة 

ضا حة ملا ا الة المقدمة  قض قن الخيإ    لإضيف قي جدتد  ة 

الد و   جاز لط ر لا  ل  ا   عانة  أصحاب الخيإ   لا قن 

ا   .(56)تكون  إار الإ لا م ييا

اجإاءاد ضلم تعإ  المشإ  العإا ة الخيإ   ا  انها اجإاء ملا 

ااقياد تقصد منط الحصود  لا معلوماد  إضرتة  ة قي  إ  

ملا  إض  المعإ ة  وا طة اشخاص لهم ا  صاص ضاراتة  ة قمور 

ليس ملا ا  صاص القا ة  لي  نا لط الوصود الا الحقيقة ال ة 

لإمكنط ملا الفصل  ة الن ا    حيل لإ ناضد الخيإ  الو ائع المااتة 

 .(57)ل ة لإيقا ملا ا  صاص القا ةاضن الم ائل القانونية ا

ضلإ در ااشار  الا قن ا ل  اء الا الخيإ  تكون  قإار ملا القا ة 

الذي تنظإ الد و   ضتحدا  ة القإار العناصإ ضالنقا  ال ة ت   

 .(58) لا الخييإ  حثها ضا داء الإقي  يها

قمّا  لا  لطة القا ة  ود ا   ماا  لا ن ي ة الخيإ  ملا  دمط 

( ملا  انون ااقياد العإا ة 140اقياد   قد نصت الماا  )كدليل 

ا:  ا لحكمها  قانيا  لا "اض ا: للمحكمة قن لإ أ ذ ملا لإقإتإ الخييإ  ييا

رقي الخييإ   تقيد المحكمة ض ليها ا ا  ضت  خ   رقتط قن 

لإضملا  كمها ا  ياب ال ة اضجيت  د  ا  ذ  إقي الخييإ ك ا قض 

ا للنو ا ا   لطة لإقدتإتة  عضاا"  ض قا لم قد   أن القا ة تيقا م م عا

ضا عة  قي قن رقي الخييإ   تكون   ة مل مة لط   ييقا لط لإ اه 

رقي الخييإ  لطة ضا عة  ة ا  ذ  ط قض  إ ط قض ا ذ  علا منط 

ضلإإا اليعلا ا  إ  ضلط كذل   ل  ا اا  اجإاء المهمة ملا  اد 

 ماا  ليط  ة الحكم الذي الخييإ قض ملا زيإه  ض و زيإ مقيد  ا  

 تصدره.

ا  ض ة كل ا  واد ت    لا القا ة قن تعلل  كمط ضا  كان مشو ا

 القصور  كذل   لا القا ة ارا ة الخيإ  المقدمة  عمق ض د  

ال  إ   ة لإقدتإ ا  ض د  لإشوتط قض لإغييإ  ييعة ال قإتإ  ند 

 .(59)لإف يإه

ا  الإجو  الا نو الماا  ) نا قن للقا ة ا  ذ ( ت ييلا ل140ضاتضا

 يعلا ما لإضمنط الخييإ ملا الآراء ض إح اليا ة منط   نط زيإ 

ا   قا ة المو و   و صا    مقيد  إقي الخييإ ك ا قض  عضا

الإقي الفاصل  ة الد و   قمّا رقي الخييإ الذي تن هة اليط  ما 

 .(60)ت  نيطط  ليس لط قي   ية  انونية مل مة

تد  ا  قالا  قيقة مفاا ا  ة  ض ة نهاتة  ذا الميحل نصل

ضلط )الشهاا   القإائلا القضائية  المعاتنة ضالخيإ (  قالة القا ة  ة 

  ال لطة المطلقة  ة لإقدتإ صح ها ضملا قم ا  مااه ملا  دمط.

ا ند و المشإ  العإا ة  ا طاء ق مية قكيإ للأالة ال ة لإنشأ ض  اما

ض ائل ال واصل  لا  إتق ض ائل ال   يل الصولإة قض الفيدتو قض 

الحدتثة  ضاصدار ال شإتعاد ال ة لإنظم  ل  ضا طاء القا ة 

ال لطة ال قدتإتة الإ ية  ة  ل   لما لهذه الو ائل ملا ا مية  ة 

  الم اليو  ضال ة لإ  خد   ة كل مإا ق الحيا  العامة.

 :الخاتمة

الدضر ال قدتإي للقا ة  ة االة ا قياد ضنحلا نن هة ملا ارا ة "

مو و   ذا اليحل ضجدنا  إضر  لإحدتد ما لإم ال وصل  "المدنية

 :ليط ملا الن ائج ضال وصياد ا لإيةا

 

 

 

 :اولاً: النتائج

ال ند الإ مة   ة  لا الكا ة اضن الحاجة الا ا إار  ل    ليس  .1

للقا ة قي  لطة لإقدتإ لل نداد الإ مية الم  و ية للشإض  

 لطة لإقدتإتة  ة ال حإي  لا صحة  ضمع  ل   لطالواجية ل كوتنط. 

المعلوماد ال ة االا  ها ا  إا  ضا  صإ اضر الموظف  قط  لا 

 ذه اليياناد مخالفة للو ائع المطإض ة  قنلإدضتنها م ا ما لإييلا لط 

 امامط.

ال ند العااي المحإر ض قا للقانون ضالخالة ملا قي شيهة لل  ضتإ  .2

ا  ضما  ليط لقا ة ل ضال حشية مل   الح  ضالشط قض ضال صنيع 

 ا  مااه  ة الحكم الذي تصدره ض  تمل  قي  لطة لإقدتإتة  شأنط.

القا ة مقيد ضمل    ا  ذ  مضمون اليميلا الحا مة ضليس لط  ان .3

قي  لطة  ة  د  ا  مااه  ند اصدار الحكم النهائة  ضا  تع يإ 

 و   لطة لإعدتل  لا لإطييق القانون  ض  تمل   شأنطمم نعاا  

  غ ط  ضكذل  اضر الإ ي  المانع ملا ال ع ف  ة  ل  لإوجيهط.صي

ا ل قدتإ  ا ة  قنما  المحكمة   د قاا إار الحاصل  .4 تكون  ا عا

 لطة القا ة مقيد  لإ اه اا إار القضائة   هو  اّ  قن المو و  

ليط اا إار م ا ما لإوا إد شإض ط  امل    لا الحكم  ما ادَ 

المل مة للقا ة ض  ت  طيع الة ا   اا إار القضائة تعد ملا

ا للقانون.  لإ ا لط ضا ا  الف  ل   يعد مخالفا

  را اقض  اللقا ة ال لطة المطلقة  ة الشهاا  ملا  يل  يوله .5

 قنا ة القا ة  وجوا الشهاا  ضلإوا إ   مقيداقياد  الشهاا  كدليل 

 ة   لإف يإ للدضر اات ااشإض ها   تل   القا ة  قيولها  ضما  ذا 

 للقا ة  ة الخصومة ضلإأكيداا لط.

ا  نيا  القإتنة القضائية  م إضا الا  كمة القا ة  ضلإقدتإه قمّا  .6

نط قتعمل  ها تإ ضها  ة  اد ا ا لإييلا لط  قنمطلق  ة  ل   حيل لط 

    اجة لها.

زيإ المل مة ضالمقيد  للقا ة   ااقيادقالة المعاتنة لإع يإ اليل ملا  .7

ضلط ال لطة المطلقة  ة ا   ماا  ليها ك ي  لحكمط ملا  دمط 

 .ض    ظإض  الد و 

ا   لطة لإقدتإتة ضا عة  قي  .8  قنكذل  الخيإ   أن القا ة تيقا م م عا

   ييقا لط لإ اه رقي الخييإ الخييإ   تكون   ة مل مة لط رقي

ا ذ  علا منط ضلإإا اليعلا قض  إ ط قض  لطة ضا عة  ة ا  ذ  ط 

 ا  إ  ض و زيإ مقيد  ا   ماا  ليط  ة الحكم الذي تصدره.

 

 ً  :: التوصياتثانيا

لإعدتل  لا  يمة ال صإ   اجإاءنق إح  لا المشإ  العإا ة  .1

اض ا( /77 ة الماا  ) ( اتنار  إا ة5000القانونة الذي  دا ب )

 ا   المعدد 1979( ل نة 107ر م ) ملا  انون ا قياد العإا ة

ا تذكإ  ة المعام د  يلا  قصيح الميلغ المذكور ق  ه   ت اضي شيئا

 القإائلا القضائية.قض مإ  ا قياد  الشهاا   إاا   واء لإعلق ا ا 

ض ق لقانون ا قياد العإا ة   تمكلا للقا ة لإ  ئة ا  إار  اما  .2

مقيداا  هذا الميدق مما  د تل   ا  ذ  ط كام ا اض ا داره  ي د نف ط 

ا  ا اض لإهإ ا المحكمة ا  ذ  ك   المقإ كام ا   ا لو  دا زيإ منطقيا

ملا ا ل  ا   اض ا دار ا  إار  الكامل ض و ما تحد ملا  لطة 

نقترح على القا ة  ة لإحإي الحقيقة المو و ية  ضملا  نا 

الاثبات  ( من قانون69المشرع العراقي اضافة فقرة الى المادة )

العراقي وتصبح كالاتي "ثانياً: للمحكمة تجزئة الاقرار اذا تبين لها 

عدم صحة الواقعة المضافة بالواقعة الاصلية ويلزم المقر بإثبات 

 ما اضافه".

العإا ة نو  ة  انون ا قياد  اتإاا الا المشإ  العإا ةند و  .3

 ط لط ت مح للقا ة  ال حإر ملا المعدد  1979( ل نة 107ر م )

ا ملا الدضر ال قدتإي مواكية لل طور القضائة   المقيد  ضمنحط شيئا
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ا لل حاتل  ض لا ضجط القانونة  ال موا.  النظا ضصف ض د  ضمنعا

 ة  علا ملا االة ا قياد  اد القو  المل مة كاليميلا الخصوص 

نق إح النو ا لإة كميدق  ا   ة ا    الحا مة ضا  إار القضائة

لمحكمة عدم الاعتداد بالحجية الملزمة للإقرار "ل انون ا قياد 

القضائي واليمين الحاسمة اذا تبين لها اتخاذهما وسيلة للتحايل 

 على احكام القانون الآمرة".

 المصادر

 اولاً: الكتب القانونية

العإا ة  المك ية  ااقياداا  ض ي  النداضي  الموج   ة  انون ا.  .1

 القانونية   غداا   دضن  نة نشإ.

  1ر يع شندب  شإح  انون قصود المحاكماد المدنية  جا.  .2

 .2011مؤ  ة الحدتثة للك اب  لينان  

  اار الك   2العإا ة    ااقياد ياس العيواي  شإح  انون ا.  .3

 .1997للطيا ة ضالنشإ  جامعة الموصل  العإاق  

 يد الإزاق ال نهوري  الو يط  ة القانون المدنة  اار ا ياء  .4

 .1994  2إ ة   يإضد  جال إاث الع

 فيف شمس الدتلا  المحاكماد المدنية  يلا النو ضا ج هاا  ا.  .5

 . 2012منشوراد زتلا الحقو ية  لينان  

محمد  ليمان محمد  القا ة ض طء العدالة  اار النهضة العإ ية  ا.  .6

 .2011مصإ  

  ااقيادمحمد  لة الصوري  ال عليق المقارن  لا مواا المحامة  .7

 ية القانونية   غداا   دضن  نة نشإ.  المك 2ج

 ة ا نظمة المقارنة  مك ية القانون  ااقيادقالة حمد نصإ محمد  م .8

 .2014ضا   صاا  ال عواتة  

 ة المواا المدنية ضال  ارتة  اار  ااقيادنييل ا إا يم  عد  ا.  .9

 .1995النهضة العإ ية  اا كندرتة  

ال قدتإتة  ة المواا المدنية نييل ا ما يل  مإ   لطة القا ة ا.  .10

 .2010ضال  ارتة  اار ال امعة ال دتد   مصإ  

المدنية  مطيعة جامعة  ااقياد اجإاءادضائل مؤتد ج د الدتلا   .11

 .2006الموصل  العإاق  

ً ثا  الاطاريح الجامعية: الرسائل ونيا

رائد زتداد   لطة القا ة  ة ااار  الخصومة المدنية  ر الة  .1

الحقوق ضا اار  العامة  جامعة  يإزتت   ل طيلا   ماج  يإ  كلية

2012. 

قامإ صالح  مد   لطة القا ة  ة لإقدتإ صحة ال نداد  .2

ا لك إضنية  ر الة ماج  يإ  كلية الحقوق  جامعة الموصل  

2019. 

 مدي محمد  يد الحياصاد  ال لطة ال قدتإتة للقا ة المدنة  .3

جامعة العلو  اا  مية  ضالإ ا ة القضائية  ليها  ر الة اك وراه 

 .2025العالمية  ا ران  

 وراتعاد محمد  الدضر اات ا ة للقا ة  ة لإ ييإ الخصومة  .4

-2012المدنية  ق إض ة اك وراه  كلية الحقوق جامعة ال  ائإ  

2013. 

لدليل النا و  ة م ا د مهدي رشيد   لطة القا ة  ة ا  كماد ا .5

ة القانون  جامعة الكو ة  ر الة ماج  يإ  كليالد و  المدنية  

2018.  

 ة  ااقيادقالة  ورتة  إتخ  كن    الة   لطة القا ة  ة لإقدتإ  .6

الإ ملا ميإ   كلية  المواا المدنية  ر الة ماج  يإ  جامعة  يد

 .2016الحقوق ضالعلو  ال يا ية  ال  ائإ  

 

 

 ً  : البحوث المنشورةثالثا

 ة النظا  القانونة  ضققإها.  ياس العيواي  ميدق الثيود  الك ا ة  .1

للأقياد   حل منشور  ة م لة القضاء  نقا ة المحاميلا  العإاق  

 .1988العدا ا ضد  ال نة الثالثة ضا ر عون  

 ً  منشورة الغير قضائية قرارات ال: الرابعا

 /2012 /1272 إار محكمة ا  واد الشخصية  ة الموصل  العدا  .1

 .23/12/2012 ة 

 ً  : القوانينخامسا

 المعدد. 1979( ل نة 107 انون ااقياد العإا ة ر م ) .1

 انون ال و يع ا لك إضنة ضالمعام د ا لك إضنية العإا ة ر م  .2

 .2012( ل نة78)
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رائد زتداد   لطة القا ة  ة ااار  الخصومة المدنية  ر الة ماج  يإ  كلية  (1)

 . 139  ص2012الحقوق ضا اار  العامة  جامعة  يإزتت   ل طيلا  
 مدي محمد  يد الحياصاد  ال لطة ال قدتإتة للقا ة المدنة ضالإ ا ة القضائية  )2)

اك وراه  جامعة العلو  ا   مية  كلية الدرا اد العليا  ا ران   ليها  ر الة 

 .12  ص2015
 ( ملا  انون ااقياد العإا ة.22راجع الماا  ) )3)
ا.  فيف شمس الدتلا  المحاكماد المدنية  يلا النو ضا ج هاا  منشوراد زتلا ( 4)

 . 217  ص2012الحقو ية  لينان  
 ة  انون ااقياد العإا ة  المك ية القانونية  ا. اا  ض ي  النداضي  الموج   )5)

 .79-78 غداا   دضن  نة نشإ  ص
  ضلل فصيل اكثإ  ة ال نداد العااتة تإاجع 144مصدر  ا ق  ص  رائد زتداد  )6)

 الفإ  الثانة ملا  ذا المطل .

قامإ صالح  مد   لطة القا ة  ة لإقدتإ صحة ال نداد ا لك إضنية  ر الة  )7)

 .23 24  ص2019ماج  يإ  كلية الحقوق  جامعة الموصل  
ا. نييل ا ما يل  مإ   لطة القا ة ال قدتإتة  ة المواا المدنية ضال  ارتة  اار  )8)

 .473  ص2010ال امعة ال دتد   مصإ  
ا الماا  )  82مصدر  ا ق  ص ا. اا  ض ي  النداضي  )9)  ( ملا  انون35راجع اتضا

ا ملا شيهة  ااقياد العإا ة ال ة لإنو  لا "اض ا:   لإعمل  ال ند ا  ا ا كان  الما

ا: للمحكمة ان لإقدر ما ت إلإ   لا الكشط ضالمحو ضالشط   ال  ضتإ ضال صنيع  قانيا

 يم ط  ة ااقياد قض  ضال حشية ضزيإ  ل  ملا العيوب المااتة  ة ال ند ملا ا قا 

 انقاص  ذه القيمة  لا ان لإدلل  لا صحة ضجوب العي   ة  إار ا  شكل ضا ح". 
  اار الك   للطيا ة 2ا.  ياس العيواي  شإح  انون ااقياد العإا ة    )10)

 .130  ص1997ضالنشإ  جامعة الموصل  العإاق  
 .83ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص  )11)

  ض ذا ما 62شإح  انون ااقياد العإا ة  مصدر  ا ق  ص  ياس العيواي ا.  )12)

 ( ملا  انون ااقياد.17اكده المشإ  العإا ة  ة نو الفقإ  ا ضلا ملا الماا  )

 .48ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص )13)
 .145رائد زتداد  مصدر  ا ق  ص )14)

 .85مصدر  ا ق  ص  ا. اا  ض ي  النداضي  )15)

 .225مصدر  ا ق  ص ا.  فيف شمس الدتلا  )16)
 .86ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص )17)

                                                                                        
ا. محمد نصإ محمد  قالة ااقياد  ة ا نظمة المقارنة  مك ية القانون  )18)

 .55  ص2014ضا   صاا  ال عواتة  
   مؤ  ة الحدتثة1كماد المدنية  جا. ر يع شندب  شإح  انون قصود المحا )19)

 .516  ص2011للك اب  لينان  

 .88 87ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص  )20)
 .148رائد زتداد  مصدر  ا ق  ص  )21)

 .91ص  ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  )22)

 .235  234مصدر  ا ق  ص  ا.  فيف شمس الدتلا  )23)
ا( ملا  انون ااقياد العإا ة./35راجع الماا  ) )24)  اض ا/قالثا
 .448ا. نييل ا ما يل  مإ  مصدر  ا ق  ص  )25)
 .40 41 مدي محمد  يد الحياصاد  مصدر  ا ق  ص  )26)
 .182ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص )27)
 وراتعاد محمد  الدضر اات ا ة للقا ة  ة لإ ييإ الخصومة المدنية  ق إض ة  )28)

 .243 244  ص 2013-2012اك وراه  كلية الحقوق جامعة ال  ائإ  
 ة  /2012 /1272 إار محكمة ا  واد الشخصية  ة الموصل  العدا  )29)

 . زيإ منشور.23/12/2012

 .49 مدي محمد  يد الحياصاد  مصدر  ا ق  ص )30)
 .182ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص )31)

 .131ا. محمد نصإ محمد  مصدر  ا ق  ص  )32)
 .280ا.  فيف شمس الدتلا  مصدر  ا ق  ص  )33)
ا الماا  )159رائد زتداد  مصدر  ا ق  ص  )34) ( ملا  انون 60. ضراجع اتضا

 ااقياد العإا ة.

( 68  67. ضراجع المواا )130 131ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص  )35)

 ملا  انون ااقياد العإا ة.

 ( ملا  انون ااقياد العإا ة.97الا  76راجع المواا ) )36)
الدتلا  اجإاءاد ااقياد المدنية  مطيعة جامعة الموصل   ضائل مؤتد ج د )37)

 .42  ص2006العإاق  
 .41 42ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص  )38)
 .36 مدي محمد  يد الحياصاد  مصدر  ا ق  ص )39)
 .155رائد زتداد  مصدر  ا ق  ص  )40)

  المك ية 2 حالمحامة محمد  لة الصوري  ال عليق المقارن  لا مواا ااقياد )41)

 .850القانونية   غداا   دضن  نة نشإ  ص 
 .161ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص  )42)

ا.  ياس العيواي  ميدق الثيود  الك ا ة ضاقإه  ة النظا  القانونة للإقياد   حل  )43)

منشور  ة م لة القضاء  نقا ة المحاميلا  العإاق  العدا ا ضد  ال نة الثالثة 

 .47 49  ص 1988ضا ر عون  
 ( ملا  انون ااقياد العإا ة.95راجع الماا  ) )44)
 .160ق  ص ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا  )45)
ا. نييل ا إا يم  عد  ااقياد  ة المواا المدنية ضال  ارتة  اار النهضة العإ ية   )46)

 .185  ص1995اا كندرتة  
م ا د مهدي رشيد   لطة القا ة  ة ا  كماد الدليل النا و  ة الد و   )47)

 .108  ص2018المدنية  ر الة ماج  يإ  كلية القانون  جامعة الكو ة  
 ( اقياد  إا ة.77 78 79 102المواا ) راجع )48)

 .168رائد زتداد  مصدر  ا ق  ص  )49)
 ( اقياد  إا ة.104راجع الماا  ) )50)
 .126-124م ا د مهدي رشيد  مصدر  ا ق  ص  )51)
 .172ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص  )52)
 ( اقياد  إا ة.17/2/3راجع الماا  ) )53)

  نو المشإ  العإا ة  لا 195ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص  )54)

 ( اقياد  إا ة.131الا125المعاتنة  ة المواا )
( اقياد 128  ضراجع الماا  )354ا.  فيف شمس الدتلا  مصدر  ا ق  ص )55)

  إا ة.
   ورتة  إتخ  كن    الة   لطة القا ة  ة لإقدتإ قالة ااقياد  ة المواا المدنية )56)

ر الة ماج  يإ  جامعة  يدالإ ملا ميإ   كلية الحقوق ضالعلو  ال يا ية  ال  ائإ  

ا المواا )43 44  ص2016  ( اقياد  إا ة.135  130. راجع اتضا

( اقياد 132. ضراجع الماا  )301 303ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص )57)

  إا ة.

  اار النهضة العإ ية  مصإ  ا. محمد  ليمان محمد  القا ة ض طء العدالة )58)

 .238  ص2011
 يد الإزاق ال نهوري  الو يط  ة القانون المدنة  اار ا ياء ال إاث العإ ة   )59)

 .257  ص1994  2 يإضد  ح
 .210 211ا. اا  ض ي  النداضي  مصدر  ا ق  ص )60)
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